
؟ رنت ت راء من الان د الش لام عن ت الاست لى وق ع إ ر الدف ي خ أ ل ت اب رض رسوم مق 352707 - ما حكم ف

ال السؤ

د ع يوج د الدف ، وعن رنت ت راء من الإن ، بحيث تكون المعاملة ش اعة ض لام الب ع لوقت است ر الدف ي أخ ل ت اب لغ مق ذ مب ر أخ اج وز للت هل يج

هل ع، ف ر الدف ي أخ ل ت اب ة مق ي اف لك لاحتساب رسوم إض دي ذ ، و يؤ اعة ض لام الب د است ع ليكون عن ر الدف ي أخ ي الحال أو ت ع ف ارات للدف ي خ

ه المعاملة حلال؟ هذ

ة اب ص الإج ملخ

صيل ر تف ظ ، وين لك ها ذ عض ي ب لام، ولا يصح ف لى وقت الاست ع إ ر الدف ي أخ ها ت عض ي ب ، يصح ف رنت يتم بطرق عدة ت راء السلع من الإن ش

واب المطول. ي الج  ف لك ذ

صلة ة المف اب الإج

ع ر الدف ي خ أ رنت وت ت راء السلع من الإن من صور ش

: ، كما يلي لك ها ذ عض ي ب لام، ولا يصح ف لى وقت الاست ع إ ر الدف ي أخ ها ت عض ي ب ، يصح ف رنت يتم بطرق عدة ت راء السلع من الإن ش

، أو من حالٍّ ث يعها –وهي على الموقع- ب ي ب لا حرج ف ، ف ن واله المعي ارته أو ج يع سي راء ممن يب (، كالش ة ن راء لسلعة )معي 1- أن يكون الش

ا رآها. ذ ار إ ي تري الخ ، ويكون للمش ح، ولو لم توصف وز على الراج ة يج ب ائ ة الغ ن يع السلعة المعي ل؛ لأن ب ج مؤ

يعه بحال، كقول : لا يصح ب : إحداهن لاث روايات ه ث ي ، وعن أحمد ف ة ب ائ ان الغ ع الأعي ي لة ب ة رحمه الله: "مسأ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ديد. ي الج عي ف اف الش

 . ة ف ي ي حن ب ا رآه، كقول أ ذ ار إ ي تري الخ ، وللمش ن لم يوصف : يصح وإ ة ي ان والث

ار له. ي وقد روي عن أحمد: لا خ

موع تهى من "مج ." ان . وهو قول مالك مة ي الذ ي ف ، كالمطلق الذ ة دون الصف ، ولا يصح ب ة الصف ه يصح ب ن هورة – أ  – وهي المش ة الث والث

تاوى" )29/ 25(. الف

. ا لم توصف ذ ا إ وهذ

ا أقوى. يع هن صحة الب ها ف ة للعلم ب ي ها، وكانت الصورة كاف ها، أو تم عرض صورت ي للعلم ب ما يكف ت ب ا وصف ذ أما إ
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آن تراها ال من 100، ومن اش الث من حال ف ث تراها ب ال: من اش ق ي من الحال، ف ل أعلى من الث ج من المؤ وز أن يكون الث ه الحالة يج ي هذ وف

لا لم يصح ، وإ ن ي ت حدى الطريق إ راء ب تري الش ار المش ت يخ أحدهما، ف م ب ز ب الج لا، لكن يج من 120 مث الث لام ف لى وقت الاست ل إ ج من مؤ ث ب

د. من وقت العق هالة الث يع لج الب

كل أو س الش ف والات من ن ركة لديها عدد من الج وال من ش راء ج ، كش ة ن ر معي ي : غ ي ؛ يعن مة ي الذ ة ف راء لسلعة موصوف 2- أن يكون الش

لا ا لا يصح إ يع هن د؛ لأن الب لس العق ي مج من كاملا ف ع الث ب دف ذ وج ئ ن راء حي ا تم الش ذ ، وإ ة ن ر معي ي ة غ يع لسلعة موصوف ا ب هذ الإصدار، ف

. ي الحساب وري ف الإيداع الف د كما لو تم ب لس العق ي مج من كاملا ف رط تسديد الث ش ، ب ة الصف ط ب ب ض ن ي السلع التي ت لَم، ف ي صورة السَّ ف

عها. ائ د ب ع والسلعة عن من يدف ، لأن الث من يادة الث ال لز ه الحالة لا مج ي هذ وف

، وليس لام السلعة د است يع عن ا تم الب ذ ه، إ ي ا لا حرج ف لامها، وهذ د است من عن ع الث ، على أن يكون دف ة راء لسلعة موصوف 3- أن يكون الش

ها. من ع ث تراها ودف ها، اش ، وعاين تري لى المش ا وصلت السلعة إ ذ إ راء، ف الش لك هو وعد ب ل ذ ب ل ما ق ، ب لك ل ذ ب ق

. رة يع لسلعة حاض : ب تري عد وصول السلعة للمش ع ب ي والب

يع الكالئ يكون من ب د، ف لس العق ي مج ع ف من لم يدف ، والث ة ها سلعة موصوف ، لأن تري ل وصول السلعة للمش ب يع ق ع الب وز أن يق ولا يج

. الدين الكالئ أو الدين ب ب

و ب ماع. وقد روى أ ج ما هو إ ن . وقال أحمد: إ وز الدين لا يج ع الدين ب ي مع أهل العلم على أن ب ر: أج ذ ن المن ن قدامة رحمه الله: "قال اب قال اب

رم روى عن أحمد، لا أن الأث . إ الدين الدين ب سره ب «. وف الكالئ يع الكالئ ب ي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن ب ب ن الن ريب »أ ي الغ يد ف عب

.)37 /4( " ي ن تهى من "المغ ؟ قال: لا" ان ا حديث ي هذ ل: أيصح ف ه سئ ن أ

. ذ ئ ن يع حي ريا الب ، أج تري د المش رت السلعة عن ا حض ذ إ ف

من ث ( ب ة ن يع سلعة )معي ها ب ي ي الصورة الأولى، والتي يتم ف لا ف ر إ ي أخ ل الت اب مق ع ما يسمى ب ، أو دف من يادة الث ال لز ه لا مج ن ن أ ي ب ا يت هذ وب

راء. د الش ين عن ت حدى الطريق إ ما ب ز ل، على أن يج ج من مؤ حالٍّ أو ث

ال رقم )182364( ورقم )152507(. واب السؤ  ج رنت ت راء من الان يع والش دة حول الب ائ يد الف ر لمز ظ وين

والله أعلم.
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